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أثرها من حیث الزمانالمسألة الأولیة الدستوریة و    
  " )أ"أستاذ مساعد قسم ( ععلي قاسم ربی .أ

 ) 2بلیدة لا( جامعة لونیسي علي بالعفرون ، و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق
:مقدمة   
المسألة  2016لقد تبنى المؤسس الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة   

التي بموجبها لأول مرة تم و ،من الدستور 188لمادة الأولیة الدستوریة بموجب ا
فتح الباب للمتقاضي حق الطعن في دستوریة القوانین عن طریق الدفع أثناء سیر 

لمحكمة بناء على إحالة من ا ،دعواه أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري
ي تأثر بالتعدیل الدستور  مؤسسنا قدمن ثم یكون العلیا أو مجلس الدولة، و 

من  1-61، الذي استحدث تلك الآلیة بموجب المادة 2008الفرنسي لسنة 
قطیعة مع تقالید المنظومة  تأحدث تلك المراجعة الدستوریة الدستور الفرنسي،

في دستوریة القوانین عن طریق الدفع  من قبل الأفراد الفرنسیة بحیث أجاز الطعن
 الفرنسي مجلس الدستوريى العلبإحالة التي قد تنتهي و  ،أمام الجهات القضائیة

  .ةمن محكمة النقض أو مجلس الدول
في اتجاه المجلس الدستوري  لعب دورا فعالاتسإن تلك التعدیلات 

قوة الشيء المقضي أن أعماله محصنة بخاصة و  ،الطبیعة القضائیةنحو  الفرنسي
ي التعدیل الدستور الأمر نفسه جاء به و  ،)1(فیه كما نص علیه الدستور الفرنسي

  على أن أراء و قرارات المجلس الدستوري  نصالذي   2016الجزائري لسنة 
                                           

قرارات المجلس الدستوري غیر " : على أن ،الفرنسيمن الدستور  3الفقرة  63تنص المادة  -)1(
ات الإداریة و ــجمیع السلطــــــــة و لــــــــــــــــــــــو هي ملزمة للسلطات العام. قابلة لأي طعن
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  .)1(ملزمة على كافة السلطات العمومیة و السلطات الإداریة و القضائیة
أثرها من حیث الزمان، لیة المسألة الأولیة الدستوریة و آ نعالجعلیه سو 

اءات التي تحكم من خلال تبیان الإجر في النظامین الجزائري و الفرنسي،  وذلك
عند التي تثار قانونیة الشكالات الإ نتطرق إلى، و كذلك سالدفع بعدم الدستوریة

تطبیق قرارات المجلس الدستوري الخاصة بالمسألة الأولیة الدستوریة من حیث 
  .لإمكانیة مس تلك القرارات بالمراكز القانونیة المكتسبة ،الزمان

  یة الدستوریة لة الأولأالمس إجراءات: المبحث الأول
إن المسألة الأولیة الدستوریة كإجراء أقره التعدیل الدستوري الفرنسي سنة 

هدفه وضع آلیة  ،2016 في تعدیل الجزائري المؤسسسار علیه و  ،2008
المضمونة  كي یتسنى له الدفاع عن حقوقه الأساسیة لمتقاضيصالح ادستوریة ل

هو الأمر الذي كان یفتقده ، و یةالتي قد تنتهكها السلطة التشریعالدستور و  في
كان یقتصر عملیة إخطار المجلس إلا على السلطات  ، حیثالنموذج الفرنسي

علیه ، و 2016الجزائر قبل التعدیل الدستوري لسنة العمومیة كما هو الشأن في 
الجهات المختصة للنظر فیه الدفع بعدم الدستوریة و كیفیة  سنعالج في هذا المبحث

  المطلب(لة الأولیة الدستوریة أالقرار الفاصل في المس إصدارو  ،)الأولالمطلب (
   .)الثاني 

                                                                                                      
 23أخر التعدیلات في حتى  1958أكتوبر  4الصادر بتاریخ  الدستور الفرنسي ،"القضائیة
    constitutionnel .fr. www.conseil :رسميمنشور على الموقع ال 2008جویلیة 

-16، صادر بموجب فانون رقم 2016دستور الجزائري لسنة المن  3فقرة ال 191المادة  - )1(
  .2016مارس  7، صادرة بتاریخ 14، جریدة رسمیة رقم 2016مارس 6مؤرخ في  01
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  الدفع بعدم الدستوریة و الجهات المختصة:  الأولالمطلب 
لا یمكن له أن أقر في اجتهاداته بأنه  الفرنسي إن المجلس الدستوري

بحدود ا حصــــــــــر جعله یلتزم مما  في الدستور،یخرج عن الصلاحیات المرسومة له 
یجب  علیهو  ، )1(بشكــــــل صارم لا یقبل التأویل هــــــــــولة لـــــــــــالاختصاصات الموك

ة الأولیة الدستوریة ألفي تحریك المس و المصلحة أن نبین من هم أصحاب الصفة
و  نبحث عن الجهات التي تثار أمامها المسألة الأولیة الدستوریةو  ،)الفرع الأول(

  .)لفرع الثانيا( شروطها 
في تحریك المسألة الأولیة الدستوریة و المصلحة أصحاب الصفة  :الأولالفرع   

ور ــــــــبین الدست ،المصلحةو لا یوجد اختلاف في تحدید أصحاب الصفة 
من  1–61الذي نلمسه بتفسیر نص المادة  الشيءهو الجزائري و ي و ـــالفرنس

  . )ثانیا ( الدستور الجزائريمن  188المادة و  ،)أولا(الدستور الفرنسي
الفرنسي بالنسبة للدستور : أولا  

حدد ت نجدها لممن الدستور الفرنسي  1 - 61المادة إذا راجعنا نص 
ى ـــــــــــاقتصر علو  ،ةـــــــــالدستوری الأولیةلة أتحریك المس له الصفة في بالضبط من

جاز إشعار المجلس  ...إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائیة" أن 

                                           
الدستور : " على أن 1961سبتمبر  14ه مؤرخ في في قرار لقر المجلس الدستوري ألقد  -)1(

من ثم لا یمكن لهذا الأخیر مطالبته بالفصل ، و حصریا اختصاصات المجلس الدستوري حدد
 Pierre PACTET , Institution "أو اتخاذ رأي إلا في الحالات وطبقا للأسالیب المحددة له

politique Droit constitutionnel , 18e édition, DALLOZ 1999,p.503.   
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 03في قرار له مؤرخ في  الدستوري الفرنسي فسر المجلس، ف)1(..."الدستوري
ي حق لكل ــــــــة هـــــعلى أن إثارة المسألة الأولیة الدستوری 2009دیسمبر 
و من ثم فهي لا تقتصر على أطراف النزاع أي المدعي أو المدعى  ،متقاضي

وكذلك یمكن للنیابة  قضائي،في نزاع  خلمدال وأ الغیر المتدخل تشملبل  ،علیه
، و إذا لم )2(العامة إن كانت طرفا في النزاع أن تثیر المسألة الأولیة الدستوریة

  .)3(تكن طرفا  في الدعوى فیتم إبلاغها بالمسألة و لها أن تقدم رأي بشأنها
 لكن لا یمكن للهیئة القضائیة أن تثیر من تلقاء نفسها المسألة الأولیة

مؤرخ في من الأمر ال 2الشطر رقم  01فقرة  23الدستوریة إعمالا بنص المادة 
   .)4(المتممالمعدل و  1958نوفمبر  07

 الأولیةلة أـــــــــــــــــــــللقضاة وسائل قد یستعملونها لإثارة المس أنهذا لا ینفي  
شكال من عة یثیر إكإحاطة المحامین أن القانون الذي یحكم المناز  ،الدستوریة

  .)5(لة لو أثیرت أمامهم أأنهم یدرسون باهتمام تلك المسحیث دستوریته و 
  یستفید منه سلة الأولیة الدستوریة أإن تمتع كل متقاضي بحق إثارة المس

                                           
(1) - Guy CARCASSONNE , Olivier DUHAMEL , QPC la question prioritaire de 
constitutionnalité , 2e édition avec Aurélie DUFFY, DALLOZ 2015, p.39. 

أخر حتى  1958أكتوبر  04 بتاریخمن الدستور الفرنسي الصادر  1مكرر  61المادة :  و أنظر كذلك 
  .المرجع السابق، 2008جویلیة  23التعدیلات في 

(2)-Henry ROUSSILLON , Pierre ESPLUGAS , Le conseil constitutionnel , 7e édition, 
DALLOZ , 2011,p.120. 
(3) - Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel,  modifiée par ,.…,  LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à 
l’application de l’article 61-1 de la Constitution, Journal officiel du 11 décembre 2009.   
(4)  - Article 23-1 al 2,de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété.    
(5)  -  Guy CARCASSONNE , Olivier DUHAMEL,op.cit , pp. 42-43. 
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 مكفوللة هو حق أفتحریك المس القانون الفرنسي، كل شخص یطبق علیه
  .)1( لغیره أي للأجنبيللشخص الحامل للجنسیة الفرنسیة و 

قد یطرح التساؤل حول اثارة الدفع من قبل المتقاضي أمام الجهات و 
فإذا  أو بتوكیل محامي لذلك الغرض؟ قضائیة، هل یكون أصالة عن نفسه ؟ال

التمثیل أمام الجهة القضائیة لا یشترط التمثیل بمحامي فإنه یمكن للمتقاضي كان 
تمثیل أمام الجهة القضائیة الكان  إذاالمسألة الأولیة الدستوریة، أما  إثارةبنفسه 
أن  مراعاةیجب محامي، و  بواسطة إلامحامي فإن المسألة لا تثار توكیل یشترط 

لة الأولیة الدستوریة المثارة في عریضة مستقلة عن عرائض الدعوى أتكون المس
   .)2(الأصلیة

وأما المصلحة تقوم بمجرد إثبات المتقاضي بأن مصالحه ستنتهك بمجرد     
تأسیسا على أن تلك  ،نص التشریعي المطعون فیه على قضیتهتطبیق ال

  تضم مجموعة من من الكتلة الدستوریةموجب نصوص المصلحة هي مضمونة ب
     .   الحقوق و الحریات 

  بالنسبة للدستور الجزائري :  ثانیا
تنص على  188في مادته  2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  إن

عندما یدعي احد ...جلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریةیمكن إخطار الم"  :انه
نستطیع من خلال ذلك النص  ،..."الأطراف في المحاكمة أمام الجهة القضائیة

ة لة الأولیأفي إثارة المس صفةالقول أن المؤسس رفع اللبس حول من لهم ال

                                           
(1) -  Ibid, p.41. 
(2) - La question prioritaire de constitutionnaliste/ découvrir la QPC /12 question pour 
commencer, consulter le site www.conseil constitutionnel .fr. 
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ینص  عكس الدستور الفرنسي الذي لم، " أطراف المحاكمة: "  بعبارة ،الدستوریة
صراحة على ذلك، إلى أن وضحها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ 

  .2009دیسمبر  03في 
من  188نص المادة  أطراف المحاكمة كما جاء بهیمكن تحدید و 

الدستور الجزائري، بالأطراف التي تنعقد بهم الخصومات المختلفة أمام الجهات 
في  المدعى علیه المدخل ،المدعيریة هم الإدا، و المدنیة ىالدعاو القضائیة، ففي 

الضحیة، كما أن  ،في القضاء الجزائي المتهم، و المتدخل في الخصام الخصام،
لك ذبل ك ،النص لا یخص فقط المواطن الجزائري الذي یكون طرفا في المحاكمة

الدستوریة لا  مأن الدفع بعد 188 نه یستشف من نص المادةأ، كما الأجنبي
هو حق شخصي  لقائیا من قبل الجهات القضائیة المختلفة، بلیمكن أن یثار ت

ما المصلحة تقوم أ، و هو ما كرسه  كذلك المشرع الفرنسيللطرف في المحاكمة و 
عي على قضیته  بإثبات المتقاضي أن مصالحه ستنتهك بسبب تطبیق نص تشری

   .الدستور الحریات المضمونة فيلمخالفته للحقوق و 
  ثار أمامها المسألة الأولیة الدستوریة و شروطهاتت التي الجها:  الفرع الثاني

  دستوریة النص التشریعي  مإن تحدید الجهات التي یثار أمامها الدفع بعد
یعد  تبیان شروط ذلك الدفع،و الحریات المضمونة في الدستور و لمخالفته للحقوق 

علیه سنتطرق و  النظام العام،المتعلقة بأمر مهم لأنه یتعلق بالإجراءات الجوهریة 
  .)ثانیا(النظام الجزائري و  ،)أولا(في النظام الفرنسي ذلك ل

    في النظام الفرنسي: أولا 
  الجهات التي تثار أمامها  حدد 1-  61إن الدستور الفرنسي في مادته 
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جاء القانون العضوي و  ،..."الجهة القضائیة"... :المسألة الأولیة الدستوریة و هي
 و ،من الدستور 1- 61دد لكیفیات تطبیق أحكام المادة المح 1523- 2009رقم 

المتضمن القانون العضوي للمجلس  1067-58في الأمر رقم  إدراجه الذي تم
التي تتبع  حدد الجهات القضائیة في المحاكم المختلفةلی  ،الفرنسي الدستوري

تلك في قمته محكمة النقض، و  تأتيالتي و التنظیم القضائي للقضاء العادي 
في قمته مجلس  یأتيو  الإداريالتي تتبع التنظیم القضائي  محاكم المختلفةال

  .الدولة
بالتالي یستثنى من ذلك كل هیئة أخرى لا تتبع القضاء العادي أو القضاء و  

وتحدید الهیئات الإداریة التي تكون لها سلطة الضبط و الإداري، كمحكمة التنازع  
  .)1(كذا هیئات التحكیمالجزاءات، و 
التي  شكلیةبالجوانب ال فهو مرتبط قبول المسألة الأولیة الدستوریة أما

  : هيو  1523-2009حددها القانون العضوي رقم 
  موضوع الدعوى عرائض مستقلة عن مكتوبة أن یكون الدفع بعریضة  یجب -  1

  .)3(ةیلو كانت الإجراءات القضائیة شفاهحتى و ، )2(الأصلیة
  .بةتكون تلك العریضة مسبیجب أن  - 2
  أو  ،أن یكون النص محل الدفع هو الذي یطبق على النزاع الأصلي جبی -  3

                                           
(1  ) - Henry ROUSSILLON , Pierre ESPLUGAS , op.cit, p121. Voir aussi: Article 23-1 
al 04 , de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et complété. 
(2) - Dominique ROUSSEAU , La question prioritaire de constitutionnalité , 2e édition, 
Lextenso 2012, p.137.  
(3    -)  La question prioritaire de constitutionnaliste/ découvrir la QPC /12 question pour 
commencer, consulter le site : 
 www.conseilconstitutionnel.fr. 
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  .أو یكون أساس للمتابعة ،على إجراءاته
ي نص قانوني صادر یجب أن یكون الدفع منصب على نص تشریعي، أ – 4

من ثم لا یمكن الطعن في دستوریة النصوص التنظیمیة الصادرة عن البرلمان، و 
  .  ة في إطار سلطتها التنظیمیةعن السلطة التنفیذی

أو  ،سابق فصل في تسبیبه الدستوري أن لا یكون هناك قرار للمجلس یجب -  5
في منطوقه بدستوریة ذلك النص، إلا إذا تغیرت ظروف تطبیق النص محل 

  .الطعن
  .لها وصف جدي الأولیة الدستوریة أن تكون المسألة یجب -  6
 الإدارية القضائیة التابعة للقضاء إذا تحققت تلك الشروط تفصل الجه   

 لنص التشریعي محل الطعن في دستوریتهبإحالة ا ،وبدون أجل محدد ،أو العادي
 أیامذلك في أجل ثمانیة قض بحسب الحالة، و على مجلس الدولة أو محكمة الن

مقالات الأطراف، بحیث لا مرفق بمستندات القضیة و  الإحالةمن صدور قرار 
في حالة رفض الإحالة لا شكل من أشكال الطعن، و  لأيقابل  الإحالةیكون قرار 

تجدر ، و )1(إلا مع القرار الفاصل في كل أو جزء من النزاعفیه یمكن الطعن 
التمثیل فرض القانون تمثیل بمحامي یكون وجوبي عندما یلإلى أن ا الإشارة

یسمح التي أمام الجهة القضائیة المعنیة ، أما الجهات القضائیة  الوجوبي بمحامي
 ففي هذه الحالة یمكن له إثارة، فیها القانون للمتقاضي الدفاع عن حقوقه بنفسه

  .أو بتوكیل محامي لذلك الغرض بنفسهالأولیة الدستوریة لة أالمس

                                           
(1) - Article 23-2, de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété. 
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توقف الجهة  ،في حالة الإحالة على مجلس الدولة أو محكمة النقضو 
ولة أو محكمة القضائیة الفصل في موضوع النزاع إلى غایة فصل مجلس الد

  .)1(النقض في إحالة المسألة على المجلس الدستوري من عدمها
یحدد أجل  فصل مجلس الدولة أو محكمة النقض في الإحالة على  كما

أو رفض الإحالة  بثلاثة أشهر من تاریخ تلقي  ،المجلس الدستوري للمسألة المثارة
لة أو محكمة النقض یجب على مجلس الدو و الإحالة من الجهة القضائیة الدنیا، 

من القانون  2-23أن تبني الإحالة على الشروط الموضوعیة المحددة في المادة 
 .العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي

مجلس الدستوري بناء على قرار مسبب لمجلس الالإحالة على تكون 
مجلس للتم  إرسال كل الملف فی ة أو محكمة النقض بحسب الحالة،ـــــالدول

 مقالات الأطرافالدستوري مرفق بقرار الإحالة وأوراق الدعوى من مذكرات و 
، كما أنه في حالة رفض الإحالة یتلقى المجلس والوثائق المشكلة لملف الموضوع
، و تتلقى الجهة القضائیة الدنیا نسخة من قرار الدستوري نسخة من قرار الرفض

راءات العادیة لسیر الدعوى الرفض، إذا كان الدفع أثیر أمامها لتستمر الإج
الأصلیة، فیتم اعتماد النص القانوني الذي كان محل طعن في دستوریته كأساس 

ة ــــــــــــة أو محكمــــــــ، أما إذا لم یفصل مجلس الدولللفصل في دعوى الموضوع
ولیة تحال المسألة الأ ،ة أشهرــــــــــة أي ثلاثـــالنقض في الإحالة في الآجال القانونی

هو و  ،الدستوریة على المجلس الدستوري بصفة تلقائیة لأنها من النظام العام
من  1-61الأمر الذي كرسه القانون العضوي المحدد لكیفیات تطبیق المادة 

                                           
(1)  -  Article 23-3, Ibid. 
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، كما أنه في جمیع الحالات یلتزم مجلس الدولة أو محكمة الدستور الفرنسي
الجهة و رفضها للأطراف و قبول الإحالة، أالنقض بتبلیغ قرارهم الفاصل في 

ذلك في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ هذا الدنیا المثارة أمامها المسألة و القضائیة 
 .  )1(القرار
    في النظام الجزائري :ثانیا

نص التعدیل مع  ،من الدستوري الفرنسي 1-61نص المادة بمقارنة    
یمكن " :هنأالتي تنص على  188في مادته  2016الدستوري الجزائري لسنة 

بناء على إحالة من المحكمة  ،إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة
حد الأطراف في المحاكمة أمام الجهة أالعلیا أو مجلس الدولة عندما یدعي 

حدد جهات الإحالة على المجلس  نجد أن الدستور الجزائري ،..."القضائیة
في  ،الحریاتو یا لمخالفته الحقوق دفع بعدم دستوریة حكما تشریععند ال الدستوري

المحكمة العلیا و مجلس الدولة صراحة، و من ثم فالقانون العضوي المرتقب 
الدفع بعدم  إجراءإعمال  طریقةسیحدد  188المحدد لكیفیات تطبیق المادة 
التابعة لتسلسل القضائي التابع على التوالي  ،الدستوریة أمام الجهات القضائیة

  .بذلك مع نظیره الفرنسي أسوةدون غیرها  الإداريالقضاء  للقضاء العادي و
لة الأولیة الدستوریةأالقرار الفاصل في المس: المطلب الثاني  

لة الأولیة الدستوریة على المجلس الدستوري من قبل أإن إحالة المس
القانوني محل  نصله أثار قانونیة على ال  ،مجلس الدولة أو محكمة النقض

                                           
(1   - )  Article 23-7 , de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété. 
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ته، بحیث تجعل من المجلس مختص في الفصل في دستوریة الطعن في دستوری
اب ـــــــــــــدعوى الأصلیة لأسبـــــــــإن زالت الى و ــانوني حتــــذلك الحكم الق

لة الأولیة الدستوریة أمام أمسال إجراءاتیجب علینا معرفة بإیجاز ف، )1(ةـــــــــــقانونی
المجلس  تصدي الإجراءاتسیر في أخر و  ،) الأولالفرع (المجلس الدستوري

   .)الفرع الثاني( لة الأولیة الدستوریة أمسللالدستوري 
لة الأولیة الدستوریة أمام المجلس الدستوري أإجراءات المس: الفرع الأول  

إحالة نص قانوني  لعدم دستوریته على المجلس الدستوري على یكون 
ع یفصل فیه عن الموضوع، ذلك الدففي أساس دفع فرعي منبثق من دعوى 

ر أمام مجلس الدولة أو محكمة ـــــطریق إجراءات التصفیة تنتهي في الأخی
اللذان لهما صلاحیة تقریر إحالة المسألة الأولیة الدستوریة على المجلس  ،النقض

فیفري  04و قد صدر على المجلس الدستوري الفرنسي قرار بتاریخ ، الدستوري
اءات المتبعة أمام المجلس الدستوري في یتضمن النظام الداخلي للإجر  2010

 17الذي تم نشره في الجریدة الرسمیة الفرنسیة بتاریخ و  ،لة الأولیة الدستوریةأالمس
س ــــــــــــ، ذلك النظام یعطي التفصیلات الإجرائیة أمام المجل2010فیفري 

  : نلخصها فیما یلي، و )2(نقتصر الدراسة علیه و ،الدستوري

                                           
(1) - Article 23-9 , de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété. 

فنقتصر  ،من الدستور الجزائري 188در بعد النصوص التطبیقیة لنص المادة لم تص )2( 
 ،مسألة الأولیة الدستوریة المتبعة أمام المجلس الدستوري الفرنسيالالدراسة على اجراءات 

 2009التطبیقیة الصادرة في النظام الفرنسي منذ سنتي  استنادا على الأحكام القانونیة
  .2010و
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أجل  2009دیسمبر  10الفرنسي المؤرخ في القانون العضوي  لقد حدد: أولا
و  ،لة الأولیة الدستوریةأللفصل في المس الفرنسي ثلاثة أشهر للمجلس الدستوري

، ذلك )1(تلقي قرار الإحالة عن مجلس الدولة أو محكمة النقضذلك من تاریخ 
على ذلك ا، و یة الدستوریة طابعا استعجالیلة الأولأالأجل یعد ضیق و یعطي للمس

أو محكمة النقض یقوم  ،الأساس بمجرد إخطار المجلس من قبل مجلس الدولة
  .المجلس بتبلیغ أطراف الدعوى بقرار الإحالة

ي ـــــــــــــــرؤساء غرفتو  ،الوزیر الأول ،رئیس الجمهوریة یبلغ كذلك  و   
 ،ونیا الجدیدةإذا كان النص القانوني محل الإخطار یتعلق بإقلیم كالیدالبرلمان، و 

رؤساء و  رئیس المؤتمر، ،فیتم إعلام رئیس حكومة كالیدونیا الجدیدة
ملاحظاتهم  موعده یحدد لهم تاریخ لاحق كي یودعوا قبل حلولهو  ،اتــــــــــــالمقاطع
یتم الأخذ بعین الاعتبار بالوثائق  ثیقة یدعمون بها ادعاءاتهم، ولاأي و و  ،المكتوبة

  .)2(الدستوري  لذي حدده المجلسالمودعة بعد التاریخ ا
بالقیام بالتبلیغات و  الفرنسي تتكفل الأمانة العامة للمجلس الدستوري: ثانیا

یتم التبلیغ عن الطریق وتلقي المذكرات وملفات الموضوع، و  ،الإنذارات
                                           

(1) - Article 23-10 , de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété. 

أما بالنسبة للدستور الجزائري حدد الأجل القانوني لفصل المجلس الدستوري في المسألة  -
أشهر من تاریخ  ةالأولیة الدستوریة، بعد الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بأربع

مدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بقرار مسبب یبلغه للجهة یمكن تو  ،إخطاره
  ). 2016تعدیل ( من الدستور  2فقرة  189لأحكام المادة  طبقا القضائیة صاحبة الإحالة

(2  ) - Article 1, du règlement intérieur portant sur la procédure suivie devant le conseil 
constitutionnel,  pour les questions prioritaires de constitutionnalité du 04 février 
2010, publié sur: www.conseilconstitutionnel.fr. 
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یتعین على أطراف النزاع تحدید العنوان الالكتروني الذي تتم  بحیث ،الالكتروني
إن كان غیر محدد في ملف الإحالة الآتي من  ،مجلس لصالحهمفیه مراسلات ال

رسالة مجلس الدولة أو محكمة النقض، كما أن المراسلة الالكترونیة هي مضمنة ب
استعمال الطریق الالكتروني في الإجراءات هو للأجل تأكید الوصول الكترونیا، و 

ة الأولیة ـــــــــــــي للفصل في المسألور ـــــــــــــة أشهر للمجلس الدستــــدد بثلاثـالضیق المح
المراسلات بأي  یمكن تلقي ،الإجراءات ةمن أجل ضمان مبدأ وجاهیو ، الدستوریة

إذا تم تعیین ممثل لأحد الأطراف فإن المراسلات تكون لدى طریقة قانونیة، و 
  . )1(عنوان الممثل القانوني

القضیة في سجلات  بتسجیل الدستوري الفرنسي یقوم رئیس المجلس:  ثالثا
إذا  یمكنو ، یعین لذلك الغرض عضوا من أعضاء المجلس مقرراو  ،المجلس

العلیا المذكورة  أو احد السلطات أطراف النزاعلمقتضیات التحقیق استدعاء احد 
رئیس بعد ذلك یحدد ، و معینة لجلسة یحدد تاریخها لتقدیم ملاحظات أعلاه،

والسلطات العلیا  ،قوم بإعلام الأطرافیو تاریخ الجلسة للنظر في القضیة  المجلس
تسییرها و و  ،سلطة ضبط الجلسةالدستوري الفرنسي لرئیس المجلس بذلك، و 

یخول لمحامي ، و یسهر على حسن تسییر المناقشات التي تدور في الجلسة
الأطراف تقدیم مرافعاتهم أمام المجلس في الجلسة، كما یخول لممثلي السلطات 

 groupe(یمكن السماح لمجموعات المصالح م، و كذلك تقدیم ملاحظاته

(d’intérêt  تقدیم أرائهم، بترخیص من المجلس الدستوري الفرنسي لتلك

                                           
(1  – )  Article 3 ,   du règlement intérieur portant sur la procédure suivie devant le 
conseil constitutionnel, pour les questions prioritaires de constitutionnalité du 04 
février 2010.   
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ن لم محامي یقدم مرافعته باسمهم حتى وإ المجموعات، حیث یتم التمثیل بواسطة 
  .)1(تكن تلك المجموعات طرفا في المنازعة أصلا

لتي یحددها المجلس في نظامه تكون الجلسة علنیة إلا في الحالات او  
ة ـــــــــــــــــــــــتعطي الطابع القضائي للمسألة الأولی ات، فعلنیة الجلس)2(الداخلي

الدستوریة، فیمكن لآي شخص حضور جلسة، كما یتم نشر فیدیو الجلسة في 
حد الأطراف تین من انتهائها، إلا إذا اعترض أالموقع الرسمي للمجلس بعد ساع

، الأمر الذي یعطي شفافیة على عمل المجلس )3(لأسباب معینةعلى ذلك 
  .دستوري الفرنسي تجاه الرأي العامال

  لة الأولیة الدستوریة عرض أیتم في الجلسة المخصصة للنظر في المس: رابعا
مین المعتمدین ثم تحال الكلمة للمحا ،ملخص عن الإجراءاتمسألة المثارة و ال

من بعدهم ممثلي السلطات و  ،ة أو المحامینمجلس الدوللدى محكمة النقض و 
هي رئیس الجمهوریة، الوزیر و  ،لة المثارةأعلما بالمس یحاطونالأربعة التي 

ملاحظاتهم  من أجل إبداءرئیس مجلس الشیوخ و  ،یة الوطنیةعالأول، رئیس الجم
  .الشفویة

لة أهو اختیاري للتصدي للمسالفرنسي إن التمثیل أمام المجلس الدستوري 
من ثم یمكن للأطراف الدولة، و  ولیة الدستوریة عكس محكمة النقض و مجلسالأ

                                           
 (1)- Jean louis Debré, La question prioritaire de constitutionnalité, Revue du conseil 
constitutionnel ( Algérien ), n° 2, 2013, p.58.  
(2)- Article 23-10 , de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété ,et article 5 du règlement intérieur  portant sur la procédure suivie devant le 
conseil constitutionnel,  pour les questions prioritaires de constitutionnalité du 04 
février 2010. 
(3)  -  Jean louis Debré, op.cit, p.58 .  
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و  ،الحضور شخصیا أو اختیار ممثل أو وكیل  عنهم أمام المجلس الدستوري
إذا كان التمثیل  باستثناء ،لكن لیس لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم الشفویة

  .)1(المذكورة أعلاه  الأربعةمحامي، هذه القاعدة لا تطبق على ممثلي السلطات ب
  لة الأولیة الدستوریة أمسلل المجلس الدستوري تصدي: الفرع الثاني
و ممثلي السلطات یتم  الأطرافباب المناقشات بسماع محامي  إقفالبعد 

نظمها النظام الداخلي الخاص  الإجراءاتتلك  ،المداولة علىالقضیة تحویل 
و التي  الفرنسيلمجلس الدستوري المسألة الأولیة الدستوریة أمام ا بإجراءات

   :نلخصها فیما یلي
حضروا  نالذی الأعضاءیقتصر التداول على المسألة الأولیة الدستوریة على : أولا

یتم تحدید تاریخ النطق بقرار المجلس في تاریخ لاحق مع احترام أجل  الجلسة،
   .)2(المحدد للمجلس للفصل في المسألة  أشهرثلاثة 
هویة أطراف النزاع و  یجب أن یتضمن الدستوري الفرنسي المجلسإن قرار : ثانیا

یجب أن یكون القرار ، و وملاحظاتهم المثارة ،  النصوص المطبقةممثلیهم، و 
هویة  یتضمن القرار كذلكمنطوق القرار، و ل تلك الأسباب تكون أساس مسبب،

ع على یتم التوقیعلى القضیة، و  اتداولو ضاء المجلس الذین حضروا الجلسة و أع
یتم تبلیغ القرار و  ،المقرررئیس المجلس، الكاتب الرئیسي، و قرار المجلس من قبل 

                                           
(1) - Marc GUILLAUME , Le règlement intérieur sur la procédure suivi devant le 
conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité , p.16, 
consulter le site: www.conseilconstitutionnel .fr.   
(2)-Article 11 du règlement intérieur portant sur la procédure suivie devant le conseil 
constitutionnel,  pour les questions prioritaires de constitutionnalité du 04 février 
2010.     
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الأول، رؤساء غرفتي  للسلطات العلیا أي رئیس الجمهوریة، الوزیرو  ،للأطراف
إلى الجهة و  ،محكمة النقض أو مجلس الدولة بحسب الحالة كذاالبرلمان، و 

إذا كان و  ،نشر القرار في الجریدة الرسمیةیتم و   ،القضائیة التي أثیر أمامها الدفع
في الجریدة  هم نشر تالقرار یتعلق بنص قانوني خاص باقلیم كالیدونیا الجدیدة فی

  .)1(، و یتم تبلیغ سلطات ذلك الإقلیم بالقرارالرسمیة لهذا الإقلیم
  :و هي إن فصل المجلس في المسألة الأولیة الدستوریة قد یأخذ صورتین: ثالثا

و في  ،مع الدستور دفعطوق القرار یقضي بتطابق النص القانوني محل المن – 1
هذه الحالة یواصل النزاع الأصلي مساره العادي أمام الجهة القضائیة التي أثیرت 

و من ثم یتم الفصل في النزاع  بتطبیق النص  ،لة الأولیة الدستوریةأأمامها المس
و لا یمكن للمتقاضي الذي دفع  ،القانوني بعدما تم تقریر تطابقه مع الدستور

أن یطالب استبعاد  و الحریات المضمونة دستوریاللحقوق  يبمخالفة النص القانون
أمام الجهات القضائیة  لكن یمكن للمتقاضيو  ،تطبیق ذلك النص على قضیته

الاتفاقیات و  ،تطابق النص القانوني مع المعاهدات دممسألة ع إثارة المختلفة
  .)2(" سمو المعاهدات على القانون" وري على المبدأ الدستاستنادا  ،الدولیة

الدستور مع  دفعمنطوق القرار یقضي بعدم تطابق النص القانوني محل ال  -2
، و في هذه الحالة یصبح الحریات المضمونة دستوریاو  لمساسه بالحقوق الأساسیة

رت فیه  و من ثم لا یطبق على النزاع الذي أثی ،كأنه لم یكن لغىذلك النص م
یكون لذلك أثار على المراكز القانونیة التي تكونت و  ،الدستوریة الأولیةالمسألة 

                                           
(1) - Article 23-11 , de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée et 
complété. 
(2)  - Guy CARCASSONNE , Olivier DUHAMEL, op.cit, pp.161 - 162. 
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سنعالجها  الآثارغیر دستوري، تلك الذي أصبح  في ظل تطبیق النص القانوني 
      .  في المبحث الثاني

لة الأولیة الدستوریة من حیث أقرار الفاصل في المسالأثار : المبحث الثاني
  الزمان  

بما  یرتبط ، فإن ذلكلكي ینتج قرار المجلس الدستوري لأثاره القانونیة
و المجلس في قراره الذي یبین بموجبه تاریخ فقدان النص لأثره القانوني،  یحدده

تحدید تاریخ فقدان النص  صلاحیةمجلس الدستوري علیه تدخل المؤسس مانحا لل
المجلس الدستوري  تخذعلى ذلك الأساس او  ،)المطلب الأول(لأثره القانوني

بحسب  تحدید تاریخ فقدان النص لأثره القانوني عدة مواقف في مجالالفرنسي 
 .)المطلب الثاني(الحالة المعروضة علیه 

سلطة المجلس الدستوري في تحدید تاریخ  نشئالدستور م: المطلب الأول
  فقدان النص لأثره القانوني

لجزائري الأخیر صلاحیة التعدیل الدستوري ادستور الفرنسي و ال حدد  
ذلك ن تبییو ، ص الغیر دستوري لأثره القانونيالمجلس في تقریر تاریخ فقدان الن

خلال الأثر الزمني للقرار الفاصل في المسالة الأولیة الدستوریة في الدستور من 
الأثر الزمني للقرار الفاصل في المسألة الأولیة  كذاو  ،)الفرع الأول(الفرنسي 

  .)الفرع الثاني( ي الدستور الجزائري الدستوریة  ف
الأثر الزمني للقرار الفاصل في المسألة الأولیة الدستوریة في الدستور  :الأولالفرع 

  الفرنسي
  اتقریر المجلس الدستوري الفرنسي بأن حكما قانونیا مخالف یترتب عن  
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من  إلغاء ذلك النص الفرنسي، من الدستور 1-  61للدستور تطبیقا للمادة  
المكتسبة قبل صدور  على المراكز القانونیة مما سینعكس حتمالنظام القانوني، ا

التعدیل  أدرج المؤسس في  لمواجهة تلك الحالاتو  قرار المجلس الدستوري،
من  02فقرة  62هو نص المادة و  ،نصا دستوریا جدید 2008الدستوري لسنة 

  .  المدونة أدناهالتي یمكن من خلاله معاینة الملاحظات  الفرنسي الدستور
النص :" من الدستور الفرنسي على ما یلي 02فقرة  62لقد نصت المادة  :أولا

یعتبر لاغیا اعتبارا من ) 1-61(الذي یصرح بعدم دستوریته على أساس المادة 
د یحدو  .من تاریخ لاحق یحدده هذا القرار تاریخ نشر قرار المجلس الدستوري أو

دود التي یجوز فیها إعادة النظر في الآثار ــــــــــــالحالمجلس الدستوري الشروط و 
یتبین من هذا النص الدستوري  یخص فقط المسألة ، "التي رتبها هذا النص

ة عن صدور النص ــــــــــــــــــهي لاحقالدستوریة، أي الرقابة المحددة و الأولیة 
لا یتصور الدفع بعدم دستوریة قانون أمام الجهات القضائیة المختلفة ف ،القانوني

مساس قرار المجلس بالآثار التي و إلا إذا كان النص القانوني ساري المفعول، 
یرتبها النص القانوني القاضي بعدم دستوریته لا تنصب إلا على الرقابة الدستوریة 

  .اللاحقة
ت العامة طبقا للدستور الفرنسي حركها السلطاالرقابة السابقة التي ت فلا تثیر     

الف ــــإشكالیة تحدید تاریخ فقدان النص القانوني المخ ،الدستور الجزائريو 
حص دستوریة النص القانوني في هذه الحالة تكون قبل دخوله لأن ف ،للدستور

ذا ا استعمال هلا یمكن قانونو   ،"إلغاء"لا نكون أصلا أمام بالتالي و  ،حیز التطبیق
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تاریخ نشر قرار یسري من  ،)1("منع إصدار قانون"بل نكون أمام  المصطلح،
لعدم  ،المجلس الدستوري دون أن یكون لذلك أي اثر على المراكز القانونیة

  .  صدرتشكلها في هذه الحالة باعتبار أن النص لم ی
 إلى منح المجلس الدستوري من الدستور الفرنسي 02فقرة  62المادة  تهدف     

لقانوني قانوني من النظام ا یق التوازن بین إلزامیة إبعاد نصالوسائل اللازمة لتحق
ضمان الأمن القانوني الذي من شأنه أن یحد من أثار لعدم دستوریته من جهة، و 

  . )2(إلغاء النص القانوني لمخالفته الدستور 
 صلة في حدد المؤسس الفرنسي مسألة أثر قرارات المجلس الدستوري الفا :ثانیا
جعل الأصل في أن یكون إلغاء و  من حیث الزمان، لة الأولیة الدستوریةأالمس

 ) effet immédiat(النص محل الطعن من تاریخ نشر قرار المجلس الدستوري 
ذلك المستقبل و  فيهي الحالة الأولى، أو یكون أثر قرار المجلس الدستوري و 
هي الحالة و  ،)effet différé(حدید المجلس لتاریخ لاحق یحدده في القرار تب

توري یكون فوري أو في المستقبل وهو من ثم أثر قرار المجلس الدسو  الثانیة،
هذا یدل على أن المؤسس حرص على أن لا یكون هناك إخلال جسیم الأصل، و 

المراكز ات و ــــــــــــــضمانه لاستقرار كافي للعلاق من خلال ،بالنظام القانوني
  .لاستقرار یساهم في تكریس دولة القانونالقانونیة، ذلك ا

                                           
(1) - Guy CARCASSONNE, Marc  GUILLAUME , La constitution , 13e édition, 
édition du seuil 2016, p.309.  
(2) -  Mathieu DISANT, Les effets dans le temps des décisions QPC ,  Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 (Dossier : Le Conseil constitutionnel : trois 
ans de QPC) - juin 2013 , www.conseil constitutionnel .fr. 
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من الدستور الفرنسي للمجلس الدستوري إمكانیة أن  62سمح نص المادة    
 effet de(یكون لقراره الفاصل في المسألة الأولیة الدستوریة أثرا على الماضي 

nullité pour le passé(  شروط معینةفي حدود و)قد نتصورها مثلا بوجود )1 ،
 تلك الأحكاماستندت  ،ئیة نهائیة سابقة لتاریخ قرار المجلس الدستوريأحكام قضا

لكن لمجلس الدستوري بعدم دستوریته، و افیه نص التشریعي الذي فصل العلى 
تلك الأحكام القضائیة النهائیة لم یتم تنفیذها بعد، فیقرر المجلس الدستوري منع 

الاستثناء على القاعدة  یمثلالماضي  تنفیذها، فتقریر المجلس أثر قراره على
  .العامة

الأثر الزمني للقرار الفاصل في المسألة الأولیة الدستوریة في الدستور : الفرع الثاني
  الجزائري

الأثر الزمني  2016الدستور الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة  عالج
فقرة  191المادة  تنصالمسألة الأولیة الدستوریة، ف إطارللقرارات التي تصدر في 

عتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس اإذا :" من الدستور على أن 02
فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار  ،أعلاه 188المادة 

 ندفمن خلال هذا النص الدستوري یمكن لنا أن نقف ع ،" المجلس الدستوري
  : النقطتین التالیتین

سألة تحدید أثر قرار المجلس الدستوري الفاصل في جاء النص مطلقا في م: أولا
، بحیث منح للمجلس الدستوري الأولیة الدستوریة من حیث الزمانالمسألة 

بالتالي یمكن للمجلس أن یخ فقدان النص لأثره القانوني، و صلاحیة تحدید تار 

                                           
(1) - Guy CARCASSONNE, Marc  GUILLAUME, La constitution... op.cit, p.311. 
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یبقى ذلك و  ،یجعل فقدان النص لأثره على الماضي أو الحاضر أو المستقبل
وقف على ما یقرره القانون العضوي المرتقب المحدد لكیفیات تطبیق الأمر مت
نه أن یعطي أالذي من ش ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  188المادة 

  .تفصیلات أخرى حول تطبیقات النص الدستوري المذكور
من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  02فقرة  191نص المادة جاء : ثانیا

حدد كیفیات تعامل المجلس النص الفرنسي الذي عكس  مختصر،  2016
الدستوري مع النص المقضي بعدم دستوریته من حیث الزمان، فقد یكون على 

العبارة  أو على الماضي كاستثناء، من خلال، كأصلالحاضر أو المستقبل 
   .من الدستور الفرنسي 02فقرة  62نص المادة  الأخیرة من

ستوري الفرنسي من تحدید تاریخ فقدان موقف المجلس الد: المطلب الثاني
 القانوني النص لأثره 

المجلس الدستوري الفرنسي في أول قراراته المتعلقة بالمسألة  تصدى  
من  01- 61ات المادة ـــــــــــق مقتضیـــــــار تطبیــــــــــالأولیة الدستوریة في إط

ي ذلك على نص المادة لموضوع تحدید الأثر الزمني لقراراته معتمدا ف ،الدستور
أین وضع المعاییر الدستوریة وفقا لمقتضیات النص  ،من الدستور 02فقرة  62

ف التي أتخذها المجلس الدستوري الفرنسي تعتبر ــــــ، تلك المواقالدستوري المذكور
 الفرنسي ورــــــــــــــمن الدست 02فقرة  62في مجال تطبیق نص المادة اجتهادات 

في مجال تطبیق نص المادة  التي انبثقت منها مبادئ دستوریة، و )الفرع الأول(
لا نستطیع تقدیر موقف المجلس و  ،)الفرع الثاني(من الدستور 02فقرة  62
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الدستوري الجزائري من ذلك لعدم دخول آلیة المسألة الأولیة الدستوریة في الجزائر 
 .)1(حیز التطبیق
 62في مجال تطبیق نص المادة اجتهادات المجلس الدستوري : الفرع الأول

 الفرنسي من الدستور 02فقرة 
المجلس الدستوري الفرنسي من خلال اجتهاداته الأولى في مجال  قام

یر مقتضیات ذلك النص و بتفس، من الدستور 02فقرة  62تطبیق نص المادة 
الأولیة الدستوریة حیز  المسألةوهذا منذ دخول آلیة  ،كیفیات تطبیقهوضع أسس و 

 لمسألة  تصدى بهافاذ، بناء على ذلك سنتطرق لبعض اجتهادات المجلس التي الن
  .ثر القانوني لقرارات المجلس من حیث الزمانالأ
تحت  2009دیسمبر  03قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في : أولا
  )QPC( د . أ. م 595 -2009رقم 
لقانون العضوي المتعلق المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة مراقبة تطابق ا أكد

 03من الدستور الفرنسي في قراره المؤرخ في  01- 61بتطبیق مقتضیات المادة 
 effet(الأثر النافع "  على مبدأ )2(595-2009تحت رقم  2009دیسمبر 

                                           
ریثما یتم توفیر  " :على أن   2016لسنة من الدستور الجزائري  215المادة  نصت - (1) 

عملا على ضمان التكفل و  ،من الدستور 188جمیع الظروف اللازمة لتنفیذ أحكام المادة 
) 3(الفعلي بذلك ، فإن الآلیة التي نصت علیها هذه المادة سوف توضع بعد أجل ثلاث 

   ."مسنوات من بدایة سریان هذه الأحكا
(2)  - Décision  du conseil constitutionnel Français  n° 2009-595 DC du 3 décembre 

2009, Voir aussi: Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil 
constitutionnel , juillet- Août 2010 , consulter le site www.conseilconstitutionnel.fr. 
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utile( أكد على  كما ،"للمسألة الأولیة الدستوري لصالح المتقاضي الذي دفع بها
ل الدفع فإن ذلك یرجع حة النص القانوني مأنه في حالة تقریر عدم دستوری

   .بالفائدة على الإجراءات القضائیة التي أثیرت في ظلها المسألة الأولیة الدستوریة
و من ثم القرار القاضي بعدم دستوریة نصا تشریعیا لمساسه بالحقوق و      

و  ك الدفع بعدم الدستوریةیحر قام بتالمتقاضي الذي  یعود بالنفع علىالحریات 
منطقي طالما نحن بصدد رقابــة  یعد أمرو  ،"الأثر النافع " هذا هو المقصود من 

أي رقابة  ،)  contrôle de constitutionnalité concret(دستوریة محددة 
تهدف لحمایة حقوق الأفراد المقررة لهم دستوریا فهي رقابة مرتبطة بالمصلحة 

  .الشخصیة للمتقاضي
تحت رقم  2010ماي  28توري الفرنسي المؤرخ في قرار المجلس الدس: ثانیا

  )QPC( د . أ. م 1 -2010
قضى بعدم دستوریة  2010ماي  28مؤرخ في  ارالمجلس قر  صدر عن

 ذلكأثر  من الدستور، وجعل 1- 61نص تشریعي في إطار تطبیق أحكام المادة 
أي تاریخ لاحق  2011جانفي 01تاریخ في المستقبل ب القرار من حیث الزمان

من ثم یكون لقراره، و  (effet utile)هذا من أجل حفظ الأثر النافع و  ،لقراره
التي تنص على  ،من الدستور 02فقرة  62المجلس قد استند على أحكام المادة 

إمكانیة تحدید المجلس إلغاء النص التشریعي المقرر بعدم دستوریته حسب ألیه 
  .المسألة الأولیة الدستوریة لتاریخ لاحق

للهیئات القضائیة تأجیل الفصل في القضایا "  لمجلس على أنأكد او 
في الدعاوي التي یتوقف  ،2011جانفي  01المطروحة علیها إلى غایة تاریخ
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من جهة أخرى على المشرع لأحكام المقرر بعدم دستوریتها، و النظر فیها بتطبیق ا
بیقها كي یتم تط ،اتخاذ التدابیر اللازمة لوضع نصوص جدیدة في ذلك الشأن

  .       )1("على تلك الدعاوي و ذلك ابتداء من تاریخ قرار المجلس الدستوري
تحت  2010جوان  11قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في :  ثالثا
  )QPC( د . أ. م 2 -2010رقم 

من القانون في هذا القرار نص  الدستوري الفرنسي  المجلس اعتبر
لمساسه بمبدأ  ،مخالفا للدستور 2005 فیفري 11المؤرخ في  102 – 2005
المواطنة للأشخاص ذوي الاحتیاجات و  ،و المشاركة ،تكافئ الفرصو  ،المساواة

الخاصة، لكن لم یحدد المجلس تاریخ بدایة اثر سریان إلغاء النص القانوني، و 
من ثم فإن دخول قرار المجلس حیر التطبیق من حیث الزمان یكون من تاریخ 

من  02فقرة  62تطبیقا للمادة  ،لس في الجریدة الرسمیةنشر قرار المج
  .)2(الدستور

تحت  2010جویلیة  02قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في  :رابعا
  )QPC( د . أ. م 10 -2010رقم 

من القانون التأدیبي و  90بموجب هذا القرار اعتبر المجلس المادة 
ثره أكد على أن إلغاء هذه المادة یأخذ أو  ریة التجاریة غیر دستوریة،العقوبات للبح

من ثم فمن الطبیعي القضایا التي فصلت فیها من تاریخ نشر قرار المجلس، و 
                                           

(1) - Décision  du conseil constitutionnel Français n° 2010-1 QPC du 28 Mai 2010, 
www.conseilconstitutionnel.fr et voir aussi: Les effets dans le temps des décisions 
QPC…op.cit 
(2) - Décision  du conseil constitutionnel Français n° 2010-2 QPC du 11 Juin 2010, 
consulter le site www.conseil constitutionnel.fr 
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الجهات القضائیة الجزائیة  قبل تاریخ نشر قرار المجلس لا أثر لقرار المجلس 
یطبق یكون له أثر و " :لكن أكد المجلس على أن إلغاء النص المذكور، و علیها

المخالفات التي لم یتم الفصل فیها بشكل نهائي بتاریخ نشر قرار  على  كل
س على ـــــــــــمن أجل رفع كل لبس على قراره أكد المجلو  ،" الدستوري المجلس

ا التي قیام الجهات القضائیة باختصاصاتهمن أجل و من تاریخ نشر القرار  :"أنه
ریة ــــــــــــــــــأي المحاكم البح ة التجاریةالعقوبات للبحریأقرها القانون التأدیبي و 

أي  ،" لة المقررة لمحاكم القانون العامالتجاریة، یجب أن تتشكل بنفس التشكیو 
 .)1(نفس التشكیلة المقررة لمحاكم الجنحب

المبادئ المنبثقة من اجتهادات المجلس الدستوري في مجال : الفرع الثاني
  لفرنسيا من الدستور 02فقرة  62تطبیق نص المادة 

ثلاث مبادئ تم تجسیدها من قبل المجلس الدستوري نا استخلاص یمكن
  :المتمثلة فيمن الدستور و  02فقرة  62المادة  لتطبیق أحكامالفرنسي 

  الأثر النافع  :أولا
فإن قرار المجلس  ،لس الدستوري بعدم دستوریة نص قانونيمجإن قضاء ال      

هو ما ة الدستوریة و ــــــــــــــــــــــلمسألة الأولیار اــــــــــــــــــیستفید منه المتقاضي الذي أث
، كما یستفید منه كل من تكون له قضیة معروضة على "الأثر النافع " یسمى 

  المقضي  الشيءبصفة نهائیة بحكم حائز لقوة لم یفصل فیها  الجهات القضائیة

                                           
(1) - Décision  du conseil constitutionnel Français n° 2010-10 QPC du 02 Juillet 2010, 
www.conseilconstitutionnel.fr ,Voir aussi: Les effets dans le temps des décisions QPC, 
juillet- Août 2010…op.cit. 
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  .    )1(ر أعلاهالمذكو  2010جویلیة  02المجلس المؤرخ كما أقره  فیه، 
  عدم حلول المجلس الدستوري محل المشرع  :ثانیا
مجلس للفي حالة تقریر نصا تشریعیا بأنه غیر دستوري، لا یمكن        

هذا الأخیر له صلاحیة اتخاذ التدابیر ، أن یحل محل البرلمان الفرنسي الدستوري
توریته متطابق التشریعیة اللازمة كي یجعل من النص التشریعي المقضي بعدم دس

أخذا بعین الاعتبار الأسباب التي   ،مع الدستور في إطار اختصاصاته الدستوریة
 2010أثارها المجلس للقضاء بعدم دستوریة ذلك النص القانوني، ففي قراره رقم 

یعود للبرلمان أن یختار الحل " :، أكد المجلس على أنه)QPC( م أ د  1 –
المعاشات الخاصة بقدماء ب المتعلقالمجلس  التشریعي المناسب بعد صدور قرار

أخضعتها الدولة الفرنسیة التي ، و مستعمرات الفرنسیة السابقةمن الالمحاربین 
ادة في ـــلا یمكن لتلك المعاشات أن تكون محل زی ، من خلالهلنظام خاص

   (cristallisation des ل الزیادات فیهاـــــمن ثم تم تجمید كو  ،القیمة

(pensions  ")2(، النصوص القانونیة التي قررت : "أن  و قد اعتبر المجلس
باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة بین  ،غیر دستوریةالمعاشات تلك تجمید زیادة في 

، و لكن المجلس حدد في قراره تاریخ دخوله حیر التطبیق لتاریخ )3("المواطنین
  خذ التدابیر التشریعیة برلمان أن یتالأكد على و  ،2011جانفي  01لاحق و هو 

                                           
(1)  - Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil constitutionnel , juillet- 
Août 2010… op.cit. 
(2  )  - Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil constitutionnel , juillet- 
Août 2010… op.cit. 
(3)  - Ibid. 
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  .)1(بما فیها كیفیات حساب المعاشات بما یتطابق مع أحكام الدستور
  حجیة قرارات المجلس الدستوري على أطراف الدعوى و الغیر: ثالثا

و  ةإن قرار المجلس الدستوري الفاصل في المسألة الأولیة الدستوری      
له حجیة مطلقة  ،ق الحریاتالقاضي بعدم دستوریة نص تشریعي لمساسه بالحقو 

لا تقتصر على الإجراء  تلك الحجیة ،)erga omnes( الغیرطراف و على الأ
بل   ،لة الأولیة الدستوریة أي على القضیة محل الدفعأالذي أثیرت في ظله المس

  .)2( قضائیة یتعداها إلى كل القضایا التي تكون محل إجراءات
   :خاتمة

المسألة الأولیة الدستوریة المستحدثة  یتبین من خلال المقارنة لآلیة
، مع نفس الآلیة المعمول بها في 2016بموجب التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

للمتقاضي الحق في حمایة  ، أنها تمنح2010م الدستوري الفرنسي منذ سنة النظا
هي آلیة فعالة ضمونة بموجب النصوص الدستوریة، و ته الأساسیة الماحریحقوقه و 

من ثم تحقیق سمو نوني من النصوص الغیر دستوریة، و ر النظام القالتطهی
لكن ریة في النظام القانوني للدولة وهو أساس دولة القانون، و النصوص الدستو 

م الفرنسي تخضع لإجراءات دقیقة الملاحظ أن المسألة الأولیة الدستوریة في النظا
ي سیخرج عن ذلك لا نتصور أن المشرع الجزائر وفي بعض الأحیان معقدة، و 

من الدستور الجزائري، مما  188السیاق عند وضعه النصوص التطبیقیة للمادة 

                                           
(1)  - Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil constitutionnel , juillet- 
Août 2010… op.cit. 
(2) - Les effets dans le temps des décisions QPC, Septembre 2014 , consulter le site 
www.conseilconstitutionnel.fr. 
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یتعین عند  صدور النصوص التطبیقیة جعل إجراءات المسألة الأولیة الدستوریة 
ائیة، و في الجزائر تخضع للتمثیل الوجوبي بواسطة محامي أمام الجهات القض

التي تحیط الموضوع قد یصعب على  القانونیةذلك للجوانب الدستوریة و 
عامة  المتقاضي معرفتها، و یصبح التكوین القانوني في المجال الدستوري

بالنسبة للقانونیــــــــــــین من أساتذة في  ا،ضروریخاصة  الأساسیةموضوع الحقوق و 
كلیات الحقوق، محامین، قضاة، و طلبة الحقوق، من أجل مواكبة التعدیل 

، فیما یخص استحداث إجراء المسألة الأولیة الدستوریة 2016الدستوري لسنة 
  .التي جعلت من الحقوق و الحریات الدستوریة ملموسة لدى المتقاضي

كما أنه یتبین من خلال هذه الدراسة المختصرة أن القرارات الفاصلة في 
المسألة الأولیة الدستوریة عند صدورها تثیر إشكالات قانونیة جدیة، لإمكانیة 

من ثم فعلى المجلس الدستوري الجزائري بالمراكز القانونیة المكتسبة، و  ساسهام
دقة لأثر قراراته من عند دخول آلیة المسألة الأولیة الدستوریة حیز النفاذ، تحدید ب

و نقصد الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل، و ذلك بالإلمام  حیث الزمان،
ار المجلس الدستوري في كل قضیة بجمیع الآثار التي قد تترتب على تنفیذ قر 

ي في هذا ـــوري الفرنســـــــــتطرح علیه، كما لمسناه من تجربة المجلس الدست
تجسید حمایة حقیقیة للحقوق المجال، كل ذلك من أجل تحقیق العدالة الدستوریة و 

  .  من ثم تعزیز دولة القانونوالحریات، و 


